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ا 7 - زو ليام أعز اعوال المدين الناجر الذى يتوف 

0-0 8 8 6 َه 3 1 0 ا بو 
من دقم أديونه التجارية > بي 7 4 00 / 
الدائنين ٠‏ وتعتبر أحكام الافلاس من النفلام العام » لان القايون التجارى هد 
قررها بنصوص آمرة ٠‏ : 

و الاصل ان الافلاس لابد له من دعوى © بر فع لدى المحكمة الابتداسه 
الختصة »> وفق القواعد المقررة بالقانون التجارى » وقايون المرافعات المدة 
والتحارية ٠‏ لان الافلاس حالة فانوه > نغلم القاءون لها طلر يقه قضاشه خاصة 
اذ لابد اشهرة من حل تضائي صادر من ممحكيةسختصة > وذلك هبو حكم 
شهر الافلاس ( المواد ‏ ه19 'تجارى مصرى و 1+ تجارى سورى > و ١9+‏ 
تحارى عراقى » و ٠.ة4‏ تجارى لبنانى » و 58 تجارى تواسى > 44٠‏ تجارى 
٠ 2‏ ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس من حيث الاختصاص النوعى 
( ويسمى الاختصاص فى لغة القابون العراقى ) ومن حبث الاختصاص المحلى 
( ويسمى الصلاحبة فى لغة القانون العراقى ) هى المحكمة الابتدائية ( وتسمى 


(*) بحث هقدم الى المؤ تمر السادس للمحامين العرب المنعقد فى 

٠ القاعغرة‎ 
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يل رفضنا اليد . 


؟-5 إفى ىُ المحلمة 


فواغد الافلاس ٠‏ 


ولو" عن 


- لاك - 


- ؟ اد 
زناة نفل بة الافلاس الواقعى :- 107 
. 3 1ج قي بنة طلابحة الغرر أنغلريه 
ن التتجارى الفرشى تسوبن 2- 


لس" + رق هده 


الإفللاس الوافعى , الك ااقشفاء الفر'سى هلد صهد طوو 7 : 7 
2 ف 5 ريا * 3 يريا كنب الثورة الفر نسسيه 
النشلربية » عندما خد'ثت فضائح تجادية فى در اع سيك 
9 5 م اق انين الغادء عد التخار فى فترة قللله > 
واراد القضاء الفر'سى ان بوهم د 2201 0 : 2 1 
ختى يكونوا ضرَة لفبزعن +:ولهثنآ طبق الافلاس الواقعى لأول مر* 1 ٠‏ 
1 اد وحوبو اف بسخة ه 0 
المحاك اللثالية القراسة + اذلو الم يأبخذ هلام النلرية > لكان لو احم 
اللحوه بادئء ذى بدء 0 القفناء التحارى + لاستحصال م 0 
الافلاس » وهذا يإدى الى تأخير الفصل 0 الدعوى ااه ل م 0 
المنوخاة من العقاب » ثم أخذت المحاكم المدمة الفرتسسة أيضا ينلرية الافالاس 
الواقعى وقد فرر القضناء المناكى الفرنتتى بآن'اثنات عصغفة التاجر* وخالة 
النؤقف عن الدفع » ليست من المسائل الاولية التى يتعين إسسبها وقف الفصل 
فى جراثم الافلاس » حتى يسدر حكم من المحكمة التحارية بشهر الافلاس 3 
بل ان للمحاكم الحنائة » كامل السلطة فى تقداير توافر شروط الافلاس أو 
ويستند القضاء الفراسى اشرير الاخذ بالافلاس الواقعى الى نص المادة 
0 من القانون التجارى الفرسي التى تقول ( كل تاجنر توقففب عن. دقع 
ديوبه يبر فى حالة اهلاس ) ٠‏ وان هذه المادة نشترطظ صدور حكم 
امل الكميالة الرجوع غلى الموين قبل الاستحقاق فى حالة افلاس 
١ ١‏ نا . * 5 2 5 
ا حال نوققه عن الدفع ولو لم ينبت توقفه عن الدفم 
01 فوى اطنائية مستقلة عن الدغوى التجارية م ولهذًا فان 
خلز. الممحكيية. اللدائية بخن اغالة الافلامن الواضي > اله زر ددن 
ا له عن لواصم يجوز أن يتوفف على 
: لحكمة ف ,* 4 ٠.‏ , 
2 اااي شهر: الأفلاشس ذلك حو زأى القضناء 
الفرسى ٠‏ 
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البعيحار به 6 ولسن و ل 


يه سب هه جه 


"2 هه 
بي وبين العربية عن اريف ا - 
. ن المربية الافلاس الوافعى بنصوص اضر يحة الى 
وأ لشيوة المرية التسه لاقب التو 
سام رين م أما البلاد العريه النى لتى لم نقرها فى تشسر يعاتها فهى 
ا لان ان الأشهورية العرية التححدة - سودي - 7 97؟ 
ل رايا ) تون + حسب التفصيل التالى 2 


المراق ( 
ا 
لفلرية الافلاس الواقعى في القانون التجارى فى الجمهورية العر بية المتحدة 
الاقليم الجلوبى - مصر :- 


مت المادة (16) من قانون التجارة الصرى ( يحوز للمحكمة 
الابتدائية حال :“نفلرها فى دعوى, ,بجنحة أو جناية ان تنظر أيضا بطريق 
لين وف ولك وتوف اللدين .عن دنم ديونه > اذا © عسي 
سدور حكم باشهار الافلاس أو سيق صدوره > ولم تعين المحكمة بحكم 
آخر وفث الوقوف عن دفع الديون ) ٠‏ وبهذا النص القانونى فرر المسرع 
الصرى نفلرية الافلاس الواقمى » يجوز للمحاكم الجنائية ئسة المصرية ان تعتير 
اناجر فى حالة افلاس وتحكم عليه بالفقوبة المقررة تفالسه بالتقصير أو 
بالتدليس ولو لم سبق صدور حكم باشهار افلاسه من المحكمة الابتداشة 
المختصه » وبذالك فضت محكمة النقض الصرية ( محكمة التسيز ) اذ 
قال ( ان القواعد القانوسة تسح للمحكمة الْنائية أثناء نظر جريمة 
الالربي بالتدليسن > » ان تبحث بنفسها وانقدر ما اذا كان المتهم يعتبر بالنسبه 
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صدر حك بثق الافلاير ٠)‏ وفضت محكيهة القفعر انيختاطه ا 


7 - اا 8 و 2 


نوللاو و( حت إن انقصاء اخانى عير معد بما يصدر من إحثم 
أ 

4 وحتث إن محلنه اختح اسن لها 

حادب ”7 ة ا لأامسية خصسيهه , عي 


. 1 
4 إن تطمى الافلاس الواسسى > اتحام 
عه الدفى ل قا عة د : اليه 

عن 8 اث “نس فى 7 حون 
الحكية الاتدانه انحتعه ٠‏ 
[آ "٠‏ يحتفكد بادارة 
. التفلسة ء ولا حرم 


بان الفوائد ١‏ ولا 


كع ل 
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يكن التصالح 5 لان اللخ بحسل بأغلنية سرى ارادتها على 
إيدة الدائنين * 

اها الاحكام الموضوعه بالافالاس كأحوال النطالان » ومعافه الدائن 
إلدى حصل على بض المزاريا من المفلس > والقيود الواردة على حقوق زروجه 
ننس > وغيرها > فانها بعر على الافلاس الوافعى ٠‏ 

ويتتقد معغلم الفقهاء ء المصر بين نظرية الافلاس الواقمى > ويحدون 
الفاء المادة حي من القانون التجارى المصسرى »> التى قررت الآفلاس 
الواقعى > عحتى سسفيم يستقيم النص الوارد كل إلمادة )١4(‏ عن القائون التحارى 
الصرى > الثى تشتر 1 سدور حك تنيز الافلاس + الكى يصبح نظام 


لاسي لو آحله ٠‏ 


1 
0 1 ١ 7 


الوقعي فى القانون التجارى اللبنانى :- 
: رد امشروع اللنانى بئص صريح نظر به ة الافلاس الوافعى أذ نصت 
اماد 4 من أقانون التحارة اللنانى ( اذا ظهر عاش انه 
" كمة مدد ة أو تحار بة أو جزاشة أن التاعر فى حالة افلاس ظاهرة » 
ظ ع ل يكن الافلانن انيقل ء'اناتطتى انكام الافلاس 
الا كيه ة كم ل هذا اليكتان ) ءه ويس لهذه المادة ما يقابلها 
فى العايور ب وأشطن المنسر ع اللنانى وضعها كما افرها 
اه الفر نسى نا للخلاف النأشىء ء بين الفقه والقضاء ء فى فراساأ حول 
لرية | 2 0 : الوا ٠‏ وبهذا النص الصريح ييحوز للمحا كم الحنائة 
او ال ا ان نطب قواعد الافلاس الواقمى > بطريق فرعى أثناء 
| عة 1[ | » بالرغم من عدم صدور حكم باشهار الافلاس 
اليه المدحته 4 ون عااسييق :إن قررناء حول الافلائن 
التجارى المصرى » ينطيق على حالة الافلاس الواقعى فى 
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اقى سظربة الافلاس الواقمى بل لابد 


ميحكمة اللداءة الختصة »> ويحوز 


د تيه - 


الااخ وتحديد تاريخ التوقف عن الدع ٠‏ ولا يجوز درض 
هر أفلا ل نانج اللفلس بالتدليس أو اد من قل محكمة 
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1 ت ( فوة الشىء ٠‏ المحكوم بهد( ٠ه‏ واذا دمت شكرى على 
0 الازلاس بالتقصير أو بالتدليس لدى محكمة الجزاء 
ل تلك المحكمة ان تقرر وقف الفصل فها الى حين صدور 
مة ادا إءة بشهر الافلاس > ويكون الحكم الصادر من محكمة 
١‏ ل جرا ومتوففا عن الدفع وان الدين محارى » أو خللاف 


احن الشرع عل نظبرية الافلاس اللواقمى فى القانون 
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0 7 أله 
ات 


9 00 2 
افوس الحديد رقم 178 لسنه 554ا 
» بل 5 “هن أمِسدَور تحكم شهر الاهلاس من 
ظ ل ا بام الثبانة العامة ( مادة 445 


ساس 


0 0 5 -" 89 8 0 ب ١‏ 31 
) مادة فرغ وحار ع سمانئئ ( 2 يي 7 * كيب اآلن الخصاء 
١‏ 9 6 عا م الأاحد هذا 3 سثم - 5 9 ١‏ 0 
ملحصحى لومسعاكن فى +5 و 3 7 يغ ات وم 
١ | 9 ١‏ ّْ 
القانون الفر سى واللحكى متشابهة كما ان مسروع شقبح القائون التحارء 
بي > 2 > - 0 3 
ا لكك 2 كان الانجدة وامه الى سردي ب 
الى سبى لل ة شيف ن .: ىر م 
١١ ١‏ 
١>‏ فول ١‏ قصب 1 حلت سهفر 3 الى > 5 الى له 95 66 و ابه با من اسسمار 
00-2 
١ 7 4‏ لاوا , الجدلمة ألتيحا 4 + بمكم لفك نعثثر به الاوك 
حدم بسهر ا - ل 
ال أ أن عفر ين |الكالمة امت 
والعى , رعر 
. ب 2 
١ 1 ْ‏ الأهلات. ألوا 1 
)1 ا( سافته الأححئكاء آأي! احد أ سعدر 4 ذ قال س فمى ل من 


- انه ” بما تعد ره الاخرى سس 


بل 48> 


التحارى و * من المعلوم ان مقومات الافالاس التحا: رى الاساسسة هى لحمو 


الساواة بين الدائين > قلا ينفرد احدهم ذو الاخرين . بالاستناء بأموال 
المد ين الففس > الا اذا كان له على نلك الاموال حق ل رهن أو 
الامساز أو غيرها وان تتفل يد المدين عن التصرف فى أمواله » وان نصفى 

أموال التاجر الفلس تصفية جماعية ء لصالج جميحع جمسم النذائنين > ينما فى 
الافلاس الواقغى + لا يتزت “عليه حرمان الدائنين من التخاذ اجراءات فرديه 


سد المدين > ولا ترفع يده عن عن ادارة أمواله » بل له ان تصرف فى أمواله ٠‏ 
(ثاك) إن الافلاس اوقد لدي ال تسشبة"فرديةء' يسايق بهد 
الدائنون للحصول على حقوفهم » فيؤدى الى تجزنه الافلاس ينما الاصل 
فى الافلاس التحارى هو وحدة الافلاس * 
زرام) ل( توجد مصاخة من ترب الافلاسن:الواقمى فى البلاد العربية > 
اتى تأخدذ بنظرية الافلاس الوافعى لانه فى مصر ,يجوز للشبابة العامة طلب 
شهر الافلاس ( مادة 195 تجارى مصرى ) > نما فى فراسا » لبس للنيابه 
العامة مثل هذا الحق > وفئ. لبنان فأن لانابة العامة ان تطلب من المحكمة 
إتيذاذ التدابير الاحشاطة لصمائة حقوق الدائنين ( مادة 4915 ل العم , 
(خامسا) لسس من المنطق القانوئى ان تقوم المحاكم الحنائية بتعيين تاريبخ 
التوقف عن الدهع وغيرها من مشاكل الافلاس » التى تحتاج الى خيرة 
خاصة » بل الافضل ترك ذلك الى المحاكم الابتدائية المختصة بشهر الافلاس ٠‏ 
ولهذه الاسباب نرى رفض الافلاس الواقعى > ولما كان الافلاس 
الواقعى مقررا فى الاقليم الجنوبى من الجمهورية الغرسة المتحدة ولئان فقط » 
بنصوص صريحة » ولم يأخذ به بافى البلاد العربية > فيا حبذا لو الغيت 
لمادة (818) من القانون التجارى المصرى والمادة (444) من القانون التجارى 
الناى كل دلا هذه النظرية فى التقنينات الموحدة للجمهوريه العرسمه 


54 ؛ ولذلك يصبح نظام الافلاس فى البلاد العربية نظاما متناسقا + 
ذلك هو جملة القول فى الافلاس الواقعى ٠‏ 
القو فى الافلاء لوافعى 
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جم يم مجعم © 


5 


- 


ل 458 - 


21 لد ند سو 5 [ لامة الدكت 
١ ١‏ استم "" القسا ا آي د كل ١‏ ان بر 
لوسميعك فى حبر ) 
١ . ١ ١‏ 
عميدا! _ ابى ١[حضيكف‏ السنهورى 3 
5 وآ * الاو اسن اميك اهية «احتتوماب "بها سس 
صحر 7 العانو 5 سمحازبي 5- “ 
د ١ 2 ١‏ الأفلاسب المف لعه : 4 حلسم غيل 2 
القا: التحارى المضصرى خ سس ل ل 
ده ي لمحداري يه 0 اا 5 
١‏ ! الافولا الد كجو زر هع لمال له 
امح+صمة» -- إن ا ' 
3 [تكمنا المد ؟ محتما. كاء امس هلسر 
١ 0‏ 1 1 حاتت * 52 ١‏ -2 ل © 9 ن 
جور 2ه لعا بون 1 5 8 1 
ب 5 ١ ١‏ االاقالاس لحف الحه صنالؤاءعالد 
. 4 القات 5 التتههاء 2 عر 3 0 0 لي 
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د الم الافلا», للد كتور كر يد لمر 
الافلاس فى القانون التجارى المصرى للد كتور على حسمن يودس 
1 ذل - ح©طة1 اخمج1 جطمداوملا ‏ و9 
وهم +بزممكق من (لعواددا١ا‏ ,ور 10 


وجب الصرل عن حسم ,أعددة ١1‏ 


600 اتمل حل جولع6 8م ,+امعهآ 12 


تصدرها نقابة اتحامين في اجمهورية العراقيه 


رئيس التحربر السؤول 
صفاء حسسن رضما 


